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Abstract :      
 

 

      The inclusion of remedies on 
the level the world in Article 8 
of the Universal Declaration of 
Human Rights, which states that 
everyone has the right to resort 
to the competent national 
tribunals effective remedy by 
any acts violating the 
fundamental rights granted him 
by the constitution or the law, 
also included this right in 
paragraph 3 of Article 2 of the 
Covenant on civil and political 
Rights, under which each 
country pledges to the 
international Covenant Fly to the 
present Covenant to ensure the 
availability of an effective 
remedy to any person whose 
rights or freedoms recognized in 
the present Covenant, even if the 
violation has been committed by 
persons acting in an official 

capacity. 

 : الملخص
  

 الصعید على الانتصاف سبل إدراج     

العالمي  الإعلان من 8 المادة في العالمي

 كلل أن على تنص التي الإنسان لحقوق

 الوطنیة المحاكم إلى للجوء حقا شخص

 أعمال أیة الفعلي من لإنصافه المختصة

 إیاه یمنحها التي الأساسیة الحقوق تنتهك

 أیضا الحق هذا وأدرج أوالقانون، الدستور

 الدولي العهد من 2 المادة من 3الفقرة  في

 الذي والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص

 ي هذاف طرف دولة كل بمقتضاها تتعهد

 للتظلمل فعال سبیل توفر تكفل العهد بأن

 أوحریاته حقوقه انتهكت شخص أي

 صدر لو حتى العهد في هذا بها المعترف

 بصفتهم یتصرفون أشخاص عن الانتهاك

  .الرسمیة
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  مقدمة

أكدت الجمعیة العامة، على أهمیة معالجة مسألة سبل إنصاف وجبر الضرر لضحایا 

الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني 

 ظم وبطریقة شاملة على الصعیدین الوطني والدولي.الدولي، على نحو منت

تمع الدولي یظل متضامنا مع محن الضحایا والناجین منها والأجیال البشریة لمجواكدت أن ا

المقبلة ویعید تأكید القانون الدولي في هذا المیدان، وأشارت إلى اعتماد المبادئ الأساسیة 

الجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف و 

الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي من قبل لجنة حقوق 

  . 2005أفریل  19المؤرخ في  35-2005الإنسان بموجب قرارها 

لقد أشارت الجمعیة العامة إلى الأحكام التي تنص على الحق في الانتصاف لضحایا 

كات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والواردة في العدید من الصكوك الدولیة، ولا سیما انتها

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  2من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  8المادة 

من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  6المدنیة والسیاسیة والمادة 

من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو  14ة والماد

من اتفاقیة حقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي كما ورد  39اللاإنسانیة أو المهینة والمادة 

أكتوبر  18من اتفاقیة لاهاي المتعلقة بقوانین الحرب البریة وأعرافها والمؤرخة  3في المادة 

1908 .(1) 

  المبحث الأول: الحق في الإنصاف.

یضمن الحق في الإنصاف ، الحق في الدفاع عن حقوق الفرد أمام هیئة مستقلة ومحایدة، 

بهدف الحصول على الاعتراف بوجود إنتهاك ووقفه والحصول على جبر الضرر المناسب، 

عال لجمیع وقد تضمنت الإتفاقیات الدولیة والإقلیمیة الحق في الحصول على إنصاف ف

بل وقد أكدت اللجنة المعنیة بحقوق  (2)الأشخاص الذین یزعمون أن حقوقهم قد انتهكت،

بشأن الاستثناءات خلال حالة الطوارئ، أن الحق في  29الإنسان في تعلیقها العام رقم 

یتعین على « وأنه حتى في حالات الطوارئ، » إلتزاما جوهریا في العهد « الإنصاف یشكل 

من العهد، بتوفیر سبل  2من المادة  3تمتثل للإلتزام الأساسي، بموجب الفقرة  الدولة أن

الإنصاف الفعالة بالإضافة إلى ذلك یضمن القانون الدولي نوع خاص من الإنصاف وهو 
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الإنصاف ضد الاحتجاز غیر القانوني، كالحق في المثول دون تأخیر أمام قاض، وإلا كانت 

الحق ضروري لأنه یحمي الأفراد من الاحتجاز غیر القانوني، كافة الإجراءات باطلة، وهذا 

ویشكل في نفس الوقت ضمانة هامة ضد التعذیب وغیره من أشكال سوء المعاملة، أو 

   (3)الإعتقال التعسفي، أو الإختفاء القسري.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الإنصاف هذه أساسیة ویجب تطبیقها في أوقات السلام، كما 

وقات حالات الطوارئ أو النزاعات، وقد قضت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بأن هذه في أ

وأقرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بأنه في (4)الحقوق مطلقة وغیر قابلة لأي استثناء 

من الإتفاقیة الأوروبیة  5أوقات الطوارئ لا یجوز للدولة الخروج عن مقتضیات المادة 

لا بالحد الذي تقتضیه الأوضاع، بحیث یكون على الدول دائما الامتثال لحقوق الإنسان إ

لإلتزاماتها، بما في ذلك الضمانات ضد الإعتقال التعسفي، وإمكانیة حصول المعتقل على 

  خدمات المحامي و الطبیب، والحق في الاتصال بأفراد الأسرة. 

الذین یحق لهم جبر المطلب الأول: مفهوم الحق في الإنصاف والضحایا والاشخاص 

  الضرر.

لا ینظم القانون الدولي بشكل مفصل مسألة الحمایة وسبل الانتصاف لضحایا الجریمة 

العادیة رغم بذل محاولات لزیادة التركیز على محنة الضحایا من أجل تشجیع الحكومات 

ة عالمیة على تقدیم قدر كاف من المساعدة والعون لهؤلاء الضحایا، و رغم أنه لا توجد اتفاقی

تعالج حقوق ضحایا الجرائم التقلیدیة إلا أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعتمدت في 

الإعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال  1985

السلطة، فتوفیر سبل الانتصاف للضحایا واجب ملازم للواجب العام بتوفیر حمایة فعالة 

لإنسان، وقد أوضحت الممارسة العملیة في كل الحالات وبصورة مقنعة أنه ما لم لحقوق ا

یتوفر للفرد حق فعال في اللجوء إلى محاكم أو سلطات إداریة مستقلة ومحایدة على الصعید 

الوطني لغرض الانتصاف من انتهاك مزعوم لحقوق الإنسان فإن التمتع الحقیقي بحقوق 

ة نظر الدول ینطوي وجود وسائل انتصاف فعالة على میزة الإنسان سیظل وهما، ومن وجه

تتمثل في أن هذه الوسائل تسمح للدول بعلاج خطأ وبالتالي تجنب المسؤولیة الدولیة 

  واحتمال التأنیب من إحدى هیئات الرصد الدولیة.
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  الفرع الأول: تعریف مصطلح الحق في الإنصاف.

حقوق الفرد أمام هیئة مستقلة ومحایدة، یضمن الحق في الإنصاف الحق في الدفاع عن 

والهدف من ذلك هو الحصول على إعتراف بوجود إنتهاك لحقوق الإنسان، ووقف هذا 

ویعني  (5)الإنتهاك في حالة ما إذا كان مستمرا، بالإضافة إلى الحصول على جبر الضرر، 

وي من الحقوق ،إعطاء كل فرد في المجتمع حق الاستفادة بالتسالراولسالإنصاف بالنسبة 

الأساسیة واعتبر أن اللامساواة مقبولة عقلیا على أرضیة تكافؤ الفرص التي تسمح للأفراد 

بلوغ مراتب ووظائف علیا في المجتمع، هكذا یحكم راولس على المؤسسات السیاسیة 

والاجتماعیة هل هي عادلة ؟ أم لیس كذلك ؟.یظهر إذن أن الإنصاف باعتباره الضامن 

اواة بین الأفراد فیما بینهم أساسي لتحقیق العدالة، ذلك أن هذه الأخیرة " یمكن أن الوحید للمس

تقع في أخطاء وتنحرف " وبالتالي فإن هذه القاعدة عندما تغدو مرجعیة شمولیة، آنذاك 

 (6)یتحقق الحق شرطا أساسیا لتحقیق العدالة ؟.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه من  8أما بالنسبة للإتفاقیات الدولیة فقد جاء في المادة 

لكل شخص الحق في أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإنصافه عن أعمال فیها اعتداء على 

من العهد الدولي لحقوق المدنیة  14الحقوق الأساسیة التي یمنحها له القانون ، وكذا المادة 

حق كل فرد، لدى  والسیاسیة التي تنص على ان الناس جمیعا سواء أمام القضاء. ومن

الفصل في أیة تهمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتزاماته في أیة دعوى مدنیة، أن تكون 

قضیته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم 

القانون، بالإضافة إلى ما نصت علیه المادة الثانیة من العهد  أین تتعهد كل دولة طرف في 

ذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فیه، وبكفالة هذه الحقوق لجمیع الأفراد الموجودین ه

في إقلیمها والداخلین في ولایتها، دون أي تمییز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو 

اللغة، أو الدین، أو الرأي سیاسیا أو غیر سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو 

  النسب، أو غیر ذلك من الأسباب.الثروة، أو 

یترتب على العبارات السالفة الذكر أن سبل الانتصاف المتاحة یجب أن تكون فعالة وأن 

یكون تنفیذها مكفولا من جانب السلطات المختصة، ویمكن أن تكون سبل الانتصاف على 

بدقة تشیر إلى  2(ب) من المادة  3سبیل المثال قضائیة أو إداریة وبالرجوع إلى قراءة الفقرة 

أن القائمین بصیاغة العهد یفضلون سبل الانتصاف القضائیة، أین تنص بأن تكفل لكل 

متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي یدعى انتهاكها سلطة قضائیة أو إداریة أو 
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تشریعیة مختصة، أو أیة سلطة مختصة أخرى ینص علیها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى 

  انیات التظلم القضائي.إمك

ورغم أن سبل الانتصاف یجب أن تتاح لكل ادعاءات بانتهاكات للحقوق المكفولة في العهد 

فإن الحاجة إلى وجود سبل انتصاف متوفرة وفعالة ومستقلة ومحایدة یتسم بإلحاح خاص 

ة للأشخاص المحرومین من حریتهم. ولذلك أكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على ضرور 

الضمانات وسبل الانتصاف الفعالة للأشخاص المحتجزین في صدد كل الأفعال التي 

من العهد، أي التعذیب والمعاملة والعقوبة القاسیة واللاإنسانیة والمهینة،  7تحظرها المادة 

وینبغي مثلا للدول الأطراف عند تقدیم تقاریرها الدوریة  أن تشیر إلى الطریقة التي یضمن 

وأن  7القانوني ضمانا فعالا الإنهاء الفوري لكل الأعمال التي تحظرها المادة بها نظامها 

تشیر أیضا إلى الإنصاف الملائم،  وترى اللجنة أن الحق في رفع الشكاوى ضد سوء 

یجب أن یكون معترفا به في القانون المحلي وأن الشكاوى  7المعاملة المحظورة في المادة 

فوري والمحاید من جانب السلطات المختصة لكي یكون یجب أن تكون موضع التحقیق ال

  الانتصاف فعالا.

  الفرع الثاني: الضحایا والأشخاص الذین یحق لهم جبر الضرر.

تنص الفقرة الأولى من الإعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة 

لذین أصیبوا بضرر فردیا وإساءة استعمال السلطة إنه یقصد بمصطلح الضحایا، الأشخاص ا

أو جماعیا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة، 

أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة، عن طریق أفعال أو حالات إهمال 

القوانین التي تحرم  تشكل انتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول الأعضاء، بما فیها

الإساءة الجنائیة لاستعمال السلطة، ویشمل هذا التعریف فئات كثیرة من الأضرار التي یعانى 

منها الأشخاص نتیجة السلوك الإجرامي، وتتراوح من الإصابة الجسدیة والنفسیة إلى الضرر 

و الضرر المالي أو غیره من أشكال الضرر بحقوقهم بغض النظر عما إن كانت الإصابة أ

  موضع الحدیث نتیجة سلوك إیجابي أو عدم القیام بفعل.

  المطلب الثاني: مقتضات الحق في الإنصاف.

لقد تم وضع وتفسیر مضمون الإنصاف الفعال من طرف الهیئات الدولیة لحقوق الإنسان 

من أجل  الوصول إلى هیئة مستقلة لها سلطة تقریر ما إذا كان قد حدث أو یحدث إنتهاك 

 ق الإنسان، والقدرة على إیقاف هذا الإنتهاك، والأمر بجبر الضرر الناتج عنه.لحقو 
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 .الفرع الأول: السرعة والفعالیة

تمثل السرعة والفعالیة الشرط الأول للإنصاف، مما یعني توفیر فرص حقیقیة لضحیة 

ه محتملة لإنتهاك حقوق الإنسان للوصول بدون أي تأخیر إلى العدالة، وهذا ما ذهب إلی

ویعني بالفعالیة أن لا یكون  (7)الإجتهاد القضائي لجمیع الهیئات الدولیة لحقوق الإنسان،

الإنصاف نظریا أو وهمیا، ولكن وجب أن یضمن وصولا حقیقیا إلى مؤسسات قادرة على 

  وعلى الأمر بجبر الضرر الناتج عنه. (8)الكشف عما إذا كان قد وقع إنتهاك،

 لسلطة.الفرع الثاني: استقلالیة ا

یجب أن تكون السلطة التي تبث في النزاع مستقلة مما یعني أنه وجب أن لا تخضع 

  (9)إجراءات الإنصاف لأي تدخل من جانب السلطات التي رفعت ضدها الشكوى.

 الفرع الثالث: الوصول إلى الإنصاف، بما في ذلك المساعدة القضائیة.

ة والوصول إلیه میسرا، وقد أكدت لیكون الإنصاف فعالا یجب أن تكون إجراءاته بسیط

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن ذلك یتطلب الأخذ بعین الإعتبار حالات ضعف فئات 

وأنه یجب أن یحصل هؤلاء الأشخاص على المساعدة القضائیة،  (10)معینة من الأشخاص، 

اء اللواتي وقد أوصت لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بتقدیم المساعدة القضائیة للنس

وإعتبرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان واللجنة الإفریقیة لحقوق  (11)یحتجن ذلك، 

الإنسان والشعوب أن إجراءات الإنصاف یجب أن تتم في أفضل الآجال، وبأن للشخص 

المعني بالحق في الحصول على التمثیل القضائي، والمساعدة القضائیة المجانیة عند 

من میثاق الحقوق الأساسیة للإتحاد الأوروبي المساعدة  47ل المادة وتكف(12) الإقتضاء،

القضائیة أیضا، وقد ذهب القانون الدولي، نحو الاعتراف بأن أي إنصاف فعال ینطوي 

بالضرورة على إلتزام ایجابي من الدولة بمساعدة الأشخاص الذین لا یملكون الوسائل اللازمة 

  تتخذ هذه المساعدة شكل استشارات قضائیة مجانیة.للوصول إلى العدالة، حیث یمكن أن 

 الفرع الرابع: إنصاف یؤدي إلى الكف عن الإنتهاكات وإلى جبر الضرر.

أكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن الإنصاف یشمل وقف الإنتهاك  وجبر الضرر 

المحكمة الناتج عنه، ومنع تكراره، ونصت اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، و 

الأوروبیة لحقوق الإنسان، على أن الإنصاف الفعال یجب أن یضمن جبر الضرر، ومن 

جهتها إعتبرت لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة أن الإجراءات القانونیة الفعالة تشمل 

ووجدت لجنة القضاء على التمییز العنصري  (13)الإنصاف المدني، وإجراءات التعویض، 
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عتبار حق الضحیة في المطالبة بالتعویض في كل حالة من الحالات، بما لابد من ا« أنه 

فیها تلك التي لا یوجد فیها ضرر جسدي، ولكن یكون الضحیة قد تعرض فیها للإهانة، أو 

كما إعتبرت المحكمة » 90التشهیر، أو أي اعتداء آخر على سمعته وإحترامه لنفسه. 

. وفي حالة  91إلى نقض القرار المتنازع حوله  الأوروبیة أن الإنصاف یجب أن یكون مؤدیا

  العقاب، أن یمكن من إلغاء العقوبة قبل تنفیذها.

 الفرع الخامس: طبیعة الإنصاف القضائي في حالة الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان.

أكدت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن السلطة القضائیة یمكنها البث في قضایا الإنصاف، 

هذا لا یمنع من وجود آلیة إداریة، مهمتها التحقیق في إدعاءات الإنتهاكات، وفي ولكن 

إجتهادها أصرت اللجنة على وسائل الإنصاف القضائیة في حالات الإنتهاكات الجسیمة 

لحقوق الإنسان، وإعتبرت اللجنة في قضایا بیریندوا وبیتاشویوا، وتشیسیكیدي ومولومبا أنه 

على وجه « من العهد، و  3/ 2ف فعال للمدعین بموجب المادة على الدولة تقدیم إنصا

  (14)» الخصوص، التأكد من أنه یمكنهم منازعة هذه الإنتهاكات أمام المحاكم بشكل مجد.

 المبحث الثاني: المبادئ الأساسیة بشأن الحق في الانتصاف. 

الدولي لحقوق  أشارت الأحكام التي تنص على الحق في الانصاف لضحایا انتهاكات القانون

من المیثاق الأفریقي لحقوق  7الإنسان الواردة في اتفاقیات إقلیمیة، ولا سیما في المادة 

من  13من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ، والمادة  25الإنسان والشعوب ، والمادة 

التوجیهیة اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، إلى المبادئ الأساسیة والمبادئ 

بشأن الحق في الانتصاف وجبر  الضرر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي، وقد تم الإشارة إلى هذه 

المبادىء في إعلان مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في استعمال 

الذي انبثق عن مداولات مؤتمر الأمم المتحدة السابع المعني بمنع الجریمة ومعاملة السلطة 

  . 1985نوفمبر  29المؤرخ   40/34وقرار الجمعیة العامة  ٣٤رمین لمجا

المطلب الأول: الالتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان 

 والقانون الإنساني الدولي

ام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الالتز  - 1

 الدولي كما هو منصوص علیه في مجموعات القوانین ذات الصلة یستمد مما یلي:

 (أ) المعاهدات التي تكون الدولة طرفا فیها؛
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 (ب) القانون الدولي العرفي؛

 (ج) القانون المحلي لكل دولة.

ا المحلي ، كما یقتضي نهلدول، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، أن یكون قانوتضمن ا - 2

 ا القانونیة الدولیة وذلك عن طریق ما یلي:تهالقانون الدولي، متسقا مع التزاما

(أ) إدماج معاییر القانون الدولي لح قوق الإنسان والقانون الإنساني الد ولي في قوانینها 

  ر في نظمها القانونیة المحلیة؛المحلیة أو تنفیذ هذه المعایی

(ب) اعتماد إجراءات تشریعیة وإداریة مناسبة وفعالة واتخاذ تدابیر مناسبة أخرى تضمن 

 الوصول التریه والفعال والسریع إلى العدالة؛

 (ج) إتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة وسریعة وملائمة، بما في ذلك الجبر.

للضحایا على الأقل نفس مستوى الحمایة الذي تقتضیه (د) ضمان أن توفر قوانینها المحلیة 

 ا الدولیة.تهالتزاما

 المطلب الثاني: نطاق الالتزام.

الالتزام بإحترام وضمان إحترام وإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني  - 3

نها : الدولي ، كما هو منصوص علیه في مجموعات القوانین ذات الصلة ویشمل أمورا م

 واجب الدولة:

(أ) أن تتخذ التدابیر التشریعیة والإداریة المناسبة وغیرها من التدابیر الملائمة لمنع وقوع 

 الانتهاكات؛

(ب) أن تحقق في الانتهاكات بفعالیة وسرعة ودقة ونزاهة وأن تتخذ إجراءات، عند 

 عومین؛الاقتضاء، وفقا للقانون المحلي والدولي ضد مرتكبي الانتهاكات المز 

(ج) أن تتیح لمن یدعي وقوعه ضحیة لانتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني إمكانیة 

الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال بغض النظر عمن یكون المسؤول 

 النهائي عن الانتهاك؛

  (د) أن توفر للضحایا سبل انتصاف فعالة.

مة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة المطلب الثالث: الانتهاكات الجسی

 للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.

في حالات الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة  - 4

یقع على الدول واجب  للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي،
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م ارتكبوا هذه الانتهاكات في حال نهالتحقیق فیها وواجب محاكمة الأشخاص الذین یزعم أ

توفر أدلة كافیة ضدهم، وواجب إنزال العقوبة بالجناة في حال إدانتهم . وفي هذه الحالات 

هیئات القضائیة أیضا، ینبغي للدول أن تتعاون فیما بینها، وفقا للقانون الدولي، وأن تساعد ال

  الدولیة المختصة في التحقیق في هذه الانتهاكات ومقاضاة مرتكبیها.

وتحقیقا لهذه الغایة، تدرج الدول أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطاق قوانینها المحلیة  - 5

تنص على الولایة القضائیة العالمیة، وحیثما تنص على ذلك معاهدة من المعاهدات الواجبة 

لتزام آخر من الالتزامات القانونیة الدولیة، ینبغي للدول أن تسلم أو تسهل التطبیق أو الإ

رمین لدول أخرى أو لهیئات قضائیة دولیة مناسبة وتقدم المساعدة القضائیة لمجتسلیم ا

وغیرها من أشكال التعاون في تحقیق العدالة الدولیة، بما فیها مساعدة وحمایة الضحایا 

ییر القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان ورهنا بالشروط القانونیة الدولیة والشهود، بما یتفق والمعا

كتلك المتصلة بحظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة 

 أو المهینة.

 المطلب الرابع: قوانین التقادم.

ولي لحقوق الإنسان لا تنطبق قوانین التقادم على الانتهاكات الجسیمة للقانون الد - 6

والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، متى 

 نصت على ذلك معاهدة واجبة التطبیق أو متى ورد ذلك في التزامات قانونیة دولیة أخرى.

نواع أخرى من وینبغي لقوانین التقادم المحلیة ألا تكون مقیدة دون مبرر فیما یتعلق بأ -  7

الانتهاكات لا تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، بما فیها الحدود الزمنیة المطبقة على 

 الدعاوى المدنیة وغیرها من الإجراءات.

المطلب الخامس: ضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات 

 الخطیرة للقانون الإنساني الدولي.

م ضرر، أفرادا كانوا أو جماعات، بما في بهضحایا هم الأشخاص الذین لحق إن ال -  8

ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان بدرجة 

كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة، وذلك من خلال عمل أو امتناع عن عمل یشكل انتهاكا 

حقوق الإنسان، أو انتهاكا خطیرا للقانون الإنساني الدولي، وعند جسیما للقانون الدولي ل

أیضا أفراد الأسرة المباشرة أو  “ضحیة”الاقتضاء، ووفقا للقانون المحلي، یشمل مصطلح 

  م ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة بهمن تعیلهم الضحیة المباشرة، والأشخاص الذین لحق 
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 لخطر.الضحایا المعرضین للخطر أو لمنع تعرضهم ل

یعتبر الشخص ضحیة بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب الانتهاك  -  9

أو اعتقاله أو مقاضاته أو إدانته أم لا، وبصرف النظر عن العلاقة الأسریة بین مرتكب 

  الانتهاك والضحیة.

 المطلب السادس: معاملة الضحایا.

كرامتهم واحترام حقوق الإنسان  ینبغي معاملة الضحایا معاملة إنسانیة وصون -  10

م، وكذلك اتخاذ تدابیر ملائمة تكفل أمنهم وسلامتهم البدنیة والنفسیة بهالخاصة 

وخصوصیتهم، فضلا عن ضمان ذلك لأسرهم . وینبغي أن تكفل الدولة اشتمال قوانینها 

الداخلیة، قدر الإمكان، على أحكام تفرض أن تحظى كل ضحیة تتعرض لعنف أو صدمة 

تمام خاص ورعایة خاصة، للحیلولة دون تعرضها للصدمات مجددا أثناء ما یتخذ من باه

 إجراءات قانونیة وإداریة لتحقیق العدالة وجبر الضرر.

 المطلب السابع : حق الضحیة في سبل الانتصاف.

تتضمن سبل الانتصاف المتعلقة بالانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان  -11

كات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي حق الضحیة وفقا لما ینص علیه القانون والانتها

 الدولي:

 (أ) الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال؛

 (ب) جبر ما لحق بالضحیة من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛

  (ج) الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآلیات جبر الضرر.

 لمطلب الثامن: الوصول إلى العدالة.ا

یتعین أن یتاح لضحیة انتهاك جسیم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو انتهاك خطیر  -12

للقانون الإنساني الدولي الوصول على نحو متساو إلى أحد سبل الانتصاف القضائیة 

رى المتاحة الفعالة، وفقا لما ینص علیه القانون الدولي . وتشمل سبل الانتصاف الأخ

للضحیة الوصول إلى الهیئات الإداریة وغیرها من الهیئات، فضلا عن الآلیات والطرائق 

والإجراءات التي یضطلع بتنفیذها وفقا للقانون المحلي، ویتعین أن تنعكس في القوانین 

المحلیة الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفي 

 ءات عادلة ونزیهة، وتحقیقا لهذه الغایة، ینبغي للدول أن تقوم بما یلي:إجرا

  (أ) نشر معلومات عن جمیع سبل الانتصاف المتاحة، عن طریق آلیات عامة وخاصة، 
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بشأن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون 

  الإنساني الدولي؛

ترمي إلى التقلیل من مضایقة الضحایا وممثلیهم إلى أدنى حد وحمایتهم، (ب) اتخاذ تدابیر 

م وضمان سلامتهم من الترهیب تهحسب الاقتضاء، من التدخل غیر المشروع في خصوصیا

والانتقام، فضلا عن ضمان سلامة أسرهم ومن یشهد لصالحهم قبل وأثناء وبعد الإجراءات 

 راءات التي تؤثر في مصلحة الضحایا؛القضائیة أو الإداریة أو غیرها من الإج

 (ج) تقدیم المساعدة الملائمة للضحایا الذین یسعون إلى الوصول إلى العدالة؛

(د) إتاحة جمیع الوسائل القانونیة والدبلوماسیة والقنصلیة المناسبة لضمان تمكین الضحایا 

للقانون  من ممارسة حقوقهم في الحصول على سبل انتصاف بشأن الانتهاكات الجسیمة

 الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي.

 وینبغي للدول، بالإضافة إلى توفیرها سبلا لوصول الأفراد إلى العدالة، أن تسعى إلى - ١٣

ال أمام جماعات من الضحایا لتقدیم شكاوى بشأن جبر الضرر لمجوضع إجراءات تفسح ا

 حسب الاقتضاء. والحصول على تعویضات،

ولا بد من أن تشمل سبل الانتصاف المناسبة والفعالة والفوریة ضد الانتهاكات  - ١٤

الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي 

، جمیع العملیات الدولیة المتاحة والملائمة التي یمكن أن یتمتع فیه الشخص بمركز قانوني

 وینبغي ألا تمس بأي سبل انتصاف محلیة أخرى.

 المطلب التاسع: جبر ما یتكبد من ضرر.

الغرض من الجبر الكافي والفعال والفوري هو تعزیز العدالة من خلال معالجة  -  15

الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني 

للجبر أن یكون متناسبا مع فداحة الانتهاكات والأضرار المترتبة علیها .  الدولي. وینبغي

ا القانونیة الدولیة، الجبر لضحایا ما تقوم به أو تهوتوفر الدولة، وفقا لقوانینها المحلیة والتزاما

تمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات 

الإنساني الدولي . وفي الحالات التي یعتبر فیها شخص ما، أو شخصیة خطیرة للقانون 

اعتباریة، أو كیان آخر مطالبا بجبر أحد الضحایا، ینبغي أن یوفر الطرف المسؤول عن 

 الانتهاك جبرا للضحیة، أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلا الجبر للضحیة.
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كمبدأ الوصول إلى المعلومات ذات الصلة وهناك العدید من المبادئ الأساسیة الاخرى 

المتعلقة بالانتهاكات وآلیات الجبر، ومبدأ عدم التمییز والذي یعني به تطبیق وتفسیر المبادئ 

الأساسیة والمبادئ التوجیهیة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي 

الذي یعني أنه لا ینبغي تفسیر أي شيء دون أي تمییز ، بالإضافة إلى مبدأ عدم التقیید و 

من هذه المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة على أنه یقید أو یحد من أیة حقوق أو 

 (15)التزامات ناشئة بموجب القانون المحلي أو الدولي، وأجیرا مبدأ حقوق الأخرین.

  

  خاتمة

في الاتفاقیة یمثل بحد  إن عدم وجود سبیل انتصاف فعال من انتهاكات الحقوق المعترف بها

ذاته انتهاكا للاتفاقیة من جانب الدولة الطرف التي لا یوجد فیها سبیل الانتصاف، وبهذا 

المعنى یجب التشدید على أنه لا یكفى لوجود هذا الانتصاف أن یتم النص علیه في الدستور 

حرى أن یكون أو بموجب القانون أو أن یكون معترفا به اعترافا رسمیا وحسب، بل یجب بالأ

فعالا حقا لإثبات حدوث أي انتهاك لأحد حقوق الإنسان وفى توفیر الإنصاف، وسبیل 

الانتصاف الذي یصبح سبیلا وهمیا بسبب الظروف العامة السائدة في البلد أو حتى بسبب 

الظروف الخاصة لأي قضیة بعینها لا یمكن اعتباره فعالا، ویمكن أن یحدث ذلك مثلا 

ممارسة العملیة عدم فعالیته، عندما تفتقر السلطة القضائیة إلى الاستقلال عندما تثبت ال

الكافي لإصدار قرارات محایدة أو تنقصها وسائل تنفیذ أحكامها؛ أو في أي حالة أخرى 

 تشكل إنكارا للعدالة مثلما یحدث في حالة تأخیر اتخاذ القرار دون مبرر؛ أو عندما

 ى من النفاذ إلى الانتصاف القضائي.یحدث لأي سبب حرمان الضحیة المدع
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CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ،  16.الفقرة  
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